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ي ممارسة نشاطها عادة  الإدارةتلجأ 
 
، أسلوبي    أحد  إلىف العمل  إلىتلجأ  أن إما فهي  رئيسي  

ي ذلك ما تتمتع  المنفردة، بإرادتها 
 
به من سلطات وامتيازات استثنائية يقررها لها مستخدمة ف

ة نحو تحقيق المصلحة   القانون،  أندون من  العامة،كي تتمكن من ممارسة مسؤولياتها الخطي 

 .لإدارياالقرار  أسلوبوهذا هو  الأفراد،يتوقف عملها هذا على رضاء 

كة مع  بإرادةالعمل  إلى الإدارةتلجأ  أن وإما  ك  أخرى، إراداتمشير ي عمل مشير
 
 ف
ً
تتعاون معا

ي  آخرين، أفراد  إلىبان تعهد  أيضا،من اجل تحقيق المصلحة العامة 
 
تلك المهمة  أداءبمعاونتها ف

 إلى معينة،توريد سلع  أو  ة،عاممرافق  إدارة أو  معينة، أشغال إنجاز عن طريق التعاقد معهم على 

ك بي   
 الإداري. العقد  أسلوبوهذا هو  والأفراد، الإدارةغي  ذلك من سبل التعاون المشير

: بيانه قضاء وفقها وعلى النحو الآ لابد من الإداريوللوقوف على تعريف القرار  ي
 تر

  للقرار الإداري:  فولا: التعريأ
 
 القضاب

 الإداريةعرفت المحكمة  فقد الإداري، بعض التعريفات للقرار  إيراد حاول القضاء الإداري 

ي مجلس الدولة المصري القرار الإ العليا 
 
ي من جانب واحد يصدر ف

 بالإرادةداري بأنه )عمل قانوت 

ي الدولة بما لها من سلطة بمقتض  القواني   واللوائح ويكون من  الإداريةة لأحدى الجهات الملزم
 
ف

  إنهاء أو شأنه تعديل 
ً
ي معي   يكون ممكنا

 ابتغاء المصلحة العامة( أو مركز قانوت 
ً
 قانونا

ً
  .جائزا

ي محكمة القضاء الإ  إما 
 
من جانب  )إفصاحداري بأنه لقرار الإ عرفت ا مصر فقد داري ف

 من  أو دارة العامة يصدر صراحة الإ 
ً
ر لها قيامها بأداء وظائفها المقر  أثناءهذه المصلحة  إدارةضمنا

ي حدود المجال الإ 
 
 ف

ً
ي ويتخذ صفة تنفيذية( أثر  إحداثداري ويقصد منه قانونا

بأنه  أو    .قانوت 

ي الشكل الذي يحدده القانون عن الإ  )إفصاح
 
 عامة بمقتض   الملزمة بما لها من سلطة إرادتها دارة ف

 وكان الباعث  إحداثالقواني   واللوائح وذلك بقصد 
ً
 قانونا

ً
 وجائزا

ً
ي معي   متر كان ممكنا

مركز قانوت 

    .(مصلحة عامةعليه ابتغاء 

 )إفصاحبأنه  الإدارياستقر قضاء مجلس الدولة المصري على تعريف القرار هذا، وقد 

ي الشكل الذي يحدده القانون  – الإدارة
 
بما لها من سلطة عامة بمقتض   الملزمة، إرادتها  عن –ف



 وكان الباعث  إحداثوذلك بقصد  واللوائح،القواني   
ً
 قانونا

ً
 وجائزا

ً
ي معي   متر كان ممكنا

مركز قانوت 

 .عامة(عليه ابتغاء مصلحة 

 

 ثانيا: التعريف الفقه  للقرار الإداري: 

من الفقهاء من ركز اهتمامه على  ، لأنالإداريللقرار  على تعريف محدد فق الفقه لم يت

ي حي   ركز 
 
ي المراكز القانونية والبعض الأخر اهتم بطريقة تنفيذه، ف

 
ي يحدثها القرار ف

الأثار التر

ي تصدر القرار آخرون
رادة بقصد للإ )إعلانبأنه فقد عرفه بعض الفقه الفرنسي  .على الجهة التر

ي  أثر  إحداث
ي صورة تؤدي  إداريةالأفراد يصدر من سلطة  إزاءقانوت 

 
ي صورة تنفيذية أي ف

 
 إلىف

)  سلطة  الآخر وعرفه البعض  .التنفيذ المباشر
ً
ي تتخذه منفردا

يمس المراكز  إداريةبأنه )تصرف قانوت 

 
ً
 أو  بإرادتهم الاعتداد يلزمهم بواجبات دون  أو القانونية للمخاطبي   بحكمه فيكسبهم حقوقا

   .رضاهم(

ي صادر حال يمكن تعريف ا أيةوعلى 
المنفردة للإدارة  بالإرادةلقرار الإداري بانه عمل قانوت 

ي  إحداثبقصد 
 
ي  أو تعديل  أو  إنشاءاثار قانونية، تتمثل ف

وهو من ثم يقوم  . قائم الغاء مركز قانوت 

ي تمنحه طبيعة ووصف القرار الإداري، 
تب عليها من على بعض العناصر التر ومن  نتائج. بما يير

ي  إلى بالإضافة الإداري،القضاء  أمام بالإلغاءقابليته للطعن  أهمها 
 
ي المباشر ف قابليته للتنفيذ الجير

ي يجوز فيها 
  ذلك. الحالات التر

: و   يمكن تحديد عناصر القرار الإداري من التعريف السابق وهي

   الإداريالقرار  – ولا أ
ر
   عمل قانوب

 
 : نهاب

تي   و   : هذا العنصر يقوم على ركي  

1.  :  
ر
  أثرا داري يحدث العمل الإ  أنيجب  الأثر القانوب

ً
 كي يعتير قرارا

ً
تب على . إداريا قانونيا ويير

:  ذلك ي
 ما يأتر

ي ذلك  أثرا داري ذا لم يرتب العمل الإ إ .أ 
 سواء كانت طبيعته تقتض 

ً
لأن السلطة  أو قانونيا

 يعتير العمل الإ  لا ف أثر ترتب عليه أي  أنلم تقصد  الإدارية
ً
 داري قرارا

ً
، وعلى هذا إداريا

ي تسبق 
ية التر تنتج  لأنها لا  إداريةتعتير قرارات  القرارات لا  إصدار فالأعمال التحضي 

ي  أثر بذاتها أي 
تب الأثر على القرار ذاته حال صدوره وإنما قانوت    .يير

ي مركز  إحداث إلىلم يؤد التصرف  إذا  .ب
 
،تغيي  ف ي

نطبق عليه وصف القرار ي فأنه لا  قانوت 

ي لا  الإداري. 
دارة من ورائها تقصد الإ  وبذلك يتمي   القرار الإداري عن الأعمال المادية التر

ي ولكن القانون يرتب عليها  أثر أي  إحداث
ر  قما لح وإذا معينة،  أحكاما قانوت  أي صر 

ي تلجأ اليها الإ مصالحهم جراء هذه الأ  أو بالأفراد 
القيام  أثناءدارة عمال المادية التر

القضاء العادي  إلىدون قصد فليس للأفراد سوى اللجوء  أو بعملها سواء عن قصد 

 دارة هذه.   لمجابهة تصرفات الإ 

ط  النهائية:  .2 ي  أيضا يشير
ي التصرف القانوت 

 
  أنف

ً
 لكي يعتير قرارا

ً
أي ليس  إداريا يكون نهائيا

    آثاره. له كي ينتج  إقرارها  أو عليه  أخرىتصديق جهة  إلىبحاجة 



 

 
ً
  للإدارة. المنفردة  بالإرادةعمل صادر  الإداريالقرار  –ثانيا

ي الأمور 
 
 : الآتيةويتمثل هذا العنصر ف

ي ا . الإداريةرادة احدى السلطات إبالقرار الإداري يصدر  .1
نه لكي يعتير التصرف وهذا يعت 

ي الإ 
 القانوت 

ً
، وعليه الإداريةيصدر من جانب واحد هو السلطة  أنيجب  إداريا داري قرارا

أكير من وصف القرار  أو  إرادتي   المتكونة من توافق  الإداريةتخرج التصرفات القانونية 

ي تعقدها الإ داالإ 
  .دارةري، كالعقود التر

ي القرار  أخرى.  إرادةالالتقاء مع  على الإرادةلا يتوقف صدور هذه  .2
لا نكون  الإداريفف 

.  أمام ي حقه  إرادةوهي  واحد،ب واحدة ومن جان إرادةبل  إرادتي  
 
ملزمة لكل من صدر ف

عنصر القبول هنا  أنذلك  رضائه،عدم  أو على رضائه  الأمر يتوقف  أن دون الإداري،القار 

 
ً
 .الإطلاقعلى  ليس مطلوبا

3.   
ر
ط ف  العمل القلا يشير

ً
  لك  يعتي  قرارا

ر
 فقد  واحد. يصدر من شخص  إداريا أنانوب

ي تكوين العمل القان
 
ك ف ي يشير

ي مرحلة من مراحل تكوينه  أكير وت 
 
من فرد يعمل كل منهم ف

 . واحدة إداريةطالما انهم يعملون كطرف واحد لحساب جهة  إداريا  قرار الومع ذلك يعتير 

 

 
ً
  عامة.  إداريةعن جهة  الإدارييصدر القرار  أن –ثالثا

ي تصدر القوالإ  أصدرهشخص من  إلىفهو يتخذ هذه الصفة بالنظر 
رارات وهذا دارة هي التر

ي 
  أندارة يمكن ة الإ القانون العام تنطبق عليه صف أشخاصكل شخص من   أنيعت 

ً
 إداريا. يصدر قرارا

ي تصدر عن ثم فانمن و 
 .إداريةاعتبارها قرارات  نلا يمكالقانون الخاص  أشخاص القرارات التر

 


